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 وحده لحمد للها                                                     الجمهورية التونسية             

 وزارة العدل  

 محكمة التعقيب 

 00969دد: عالقضية 

  2016أفريل  22 : تاريخه 

 

 :تيأصدرت محكمة التعقيب القرار الآ

تعقيب ال حكمة لدى م دولة العام وكيل ال السيد من  المقدم   ديلبعد الاطلاع على مطلب  التع

ة بناء على المكتوب الصادر من وكيل الجمهورية لدى المحكم 2016مارس  04بتاريخ 

قراره بةالابتدائية لوقوع تنازع بين قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائي

الرابع بالمحكمة وقاضي التحقيق بالمكتب  18/07/2014المؤرخ في  17475/1عدد 

 .30/01/2015المؤرخ في  30887/4الابتدائية  في قراره عدد 

 ضد 30887وبعد الاطلاع على أوراق القضية إجراءاتها وعلى قرار فتح البحث عدد 

"خ.ب" وكل من يكشف عنه البحث من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والتوصل 

لة من المج 172/175/176/177/283حكام الفصول احتيالا إلى أخذ إمضاء الغير طبق أ

 الجزائية.

في القضية ومن الوقائع التي انبنت عليها أن المدعو  وحيث يؤخذ من الأبحاث المجراة 

"س.ب" تقدم بشكاية مفادها أن المدعو "إ.س" بصفته الممثل القانوني لشركة ت.م.ف  إتفق 

ه ثمن البضاعة بواسطة أربعة صكوك  الواقع تزويده لمواد فلاحية بعد أن لمّ ىمع الشاكي عل

حجزها على ذمّة القضية إلا أنه لم يسلمه البضاعة المتفق في شأنها وتولى تنزيل أحد 

الصكوك وشرع في استخلاصه مما جعل الشاكي يتصل به ليكتشف أنه تعرّض إلى عملية 

ته بمعية ابنه تحيّل من طرف الشخص المذكور وكانت غايته في ذلك الاستحواذ على ضيع
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"خ.ب" الذي عمد إلى تدليس إمضاءاته على مجموعة من الكمبيالات وبذلك انطلقت الأبحاث 

 في قضية الحال.

شف ن يكموبعد استيفاء الأبحاث أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد "خ.ب" وكل 

لغير ء اذ إمضاعنه  البحث من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والتوصل احتيالا إلى أخ

 من المجلة الجزائية. 172/175/176/177/283طبق أحكام الفصول 

البحث  ختم وحيث أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية قرار

. القاضي  بالتخلي عن القضية لفائدة قاضي 30/01/2015المؤرخ في  30887/4عدد 

ا تراه مشأنها  ر فيالتحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة وإنهاء أوراقها للنيابة العمومية لتقر

س ية تدليعمل ى أنه تبين من خلال أوراق الملف انعدام كل ما من شأنه أن يفيد أناستنادا إل

 رورة أنية ضالكمبيالات أو الشيكات المحجوزة قد تم بمرجع نظر المحكمة الابتدائية بقرمال

ة  وزلفببمنزل الخبير المنتدب السيد "ع.ش" أكد أن عملية التعريف بالإمضاء التي تمّت 

جع ا بمرتم بعد ذلك  إضافات بخط مختلف لتدليس الكمبيالات واستعمالهكانت سليمة وأنه 

 لمذكورةاكمة نظر المحكمة الابتدائية بأريانة وباعتبار أن مكان ارتكاب الجريمة تابع للمح

 فإنه من المتجه التخلي عن القضية لفائدتها ....

دد ختم البحث ع وحيث أصدر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية  قرار

ق القاضي بالتخلي عن القضية لفائدة قاضي التحقي 18/07/2014المؤرخ في  17475/1

ل جهة منزية ببالمحكمة الابتدائية بقرمبالية استنادا إلى المعاملات قد تمت بين طرفي القض

ل منز بوزلفة دائرة قضاء المحكمة المذكورة وقد تمت عملية التعريف بالإمضاء ببلدية

 فة مما يتجه معه إعطاء الأولوية لمكان ارتكاب الجريمة.بوزل

ر طل سيع نزاع   اتصل بهما القضاءوحيث نشأ  عن القرارين المذكورين المتناقضين اللذين 

 اءات الجزائية.من مجلة الإجر 292العدالة وتحتم بالتالي التعديل بينهما عملا بأحكام الفصل 

 

 المحكمة
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لتحقيق امجلة الإجراءات الجزائية أن القضية تعهد لحاكم من  52حيث اقتضى الفصل 

ذي به ن الالمنتصب بمكان ارتكاب الجريمة أو بالمكان الذي فيه مقر ذي الشبهة أو بالمكا

 محل إقامته هذا الأخير وبالمكان الذي وجد فيه ...

ولا  وحيث وعلى فرض تساوي تلك الحالات الواقع تعدادها في الفصل المشار إليه

قعت أولوية لقاضي التحقيق على آخر فانه من البديهي أن يكون قاضي التحقيق الذي و

في  سرعةوالجريمة في مرجع نظره الترابي هو الأولى بالتعهد لما فيه سهولة في التحقيق 

كون ر ويإجراءاته مما يدل على أن لمكان وقوع الجريمة أهمية كبرى في تعيين مرجع النظ

لأول اامي ه خاصة وأنه بالنسبة لموضوع قضية الحال فإن الفعل الإجرله الأفضلية دون غير

ئية بتداانطلق بمكان وقوع المعاملات بين الطرفين بمنزل بوزلفة مجرع نظر المحكمة الا

جعل ه مما يبائن بقرمبالية وتم التعريف بالإمضاء بذلك المكان كما أن المقر الرئيسي للمتهم ك

  غيري التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية قرار التخلي الصادر عن قاض

 مبني على الأساس القانوني السليم.

وحيث تبين أن الاختصاص الترابي في موضوع قضية الحال يرجع إلى المحكمة 

لإجراءات من مجلة ا 292الابتدائية ب وعملا بأحكام الفقرة الأخيرة  من الفصل 

ادر الص 30/01/2015المؤرخ في  30887/4لغاء قرار ختم البحث عدد الجزائية يتعين إ

فس لى نععن السيد قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية المذكورة وإحالة القضية 

 المحكمة لتعهد لقاضي تحقيق آخر.

 ه الأسبابذولهلذا 

 ختم  البحث قرار  إبطال ب  صلفي الأو شكلا   ديلمطلب التعقررت المحكمة قبول 

 عدد  بتدائية بمحكمة الاالتحقيقي بالتخلي والصادر عن السيد قاضي التحقيق بال

لى وارجاع القضية إلى المحكمة المذكورة لتعهد إ  30/01/2015المؤرخ في  30887/4

 أحد السادة قضاة التحقيق بها طبق القانون.
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  عشر ةالخامس الدائرة  عن   2016 أفريل  22 بتاريخ   وصدر هذا القرار بحجرة الشورى

و  السيدين المستشارين  ةعضويالسيدالمتألفة من رئيسها 

    السيدة محكمة ال ةتباك وبمحضر المدعي العام السيد  و  

 

 تاريخهفي وحرر 


